
2 / 1

415716 ‐ هل يجوز العمل ف شركة تشترط عل الموظف أن يقرضها؟

السؤال

يوجد شركة تعط أجرا مقابل القيام ببعض المهام المعلومة عل الإنترنت، بداية العمل أسبوع مجان تجريب للعمل، ول يتم

ون العمل عقد لمدة سنة، وعند انتهاء السنة، يتم استرجاع المبلغ الذي دفعته فالاستمرار بالعمل يجب دفع مبلغ معين، وي

بداية العمل كاملا بدون زيادة ولا نقص. هل يوجد إشال شرع ف دفع المبلغ؛ ل استمر بالعمل، علما أن هذا المبلغ يرجع

عند انتهاء العقد بدون زيادة ولا نقص؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجوز العمل مع هذه الشركة ، وذلك لأن هذا المبلغ الذي يدفع لها ف بداية العمل ، هو قرض ، لأن الشركة تتملك هذا المال

وتنفقه ، ثم ترد بدله بعد نهاية العقد ، وهذه ه حقيقة القرض.

قال البهوت رحمه اله ف "الروض المربع" (5/36) :

. القرض : دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله" انته"

فإذا ثبت أن هذا المبلغ قرض ، فقد حرم النب صل اله عليه وسلم الجمع بين القرض والبيع ، فلا يجوز لمن يبيع أو يشتري

شيئا ، أن يشترط عل الطرف الآخر أن يقرضه .

روى أبو داود (3504)، والترمذي (1234) أن النب صل اله عليه وسلم قال : (لا يحل سلف وبيع) وحسنه الألبان ف "إرواء

الغليل" (1307) .

قال ف "تحفة الأحوذي" (4/361) :

" قَال الْقَاض رحمه اله : اي :  يحل بيع مع شَرط سلَفٍ ، بِانْ يقُول مثًَ : بِعتُك هذَا الثَّوب بِعشْرة علَ انْ تُقْرِضن عشْرةً "

. انته

: زيوقال ابن ج

" البيع باشتراط السلف من أحد المتابعين : لا يجوز بإجماع ؛ إذا عزم مشترطه عليه " انته من "القوانين الفقهية" (2/125) .
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والموظف أجير عند الشركة الت يعمل بها ، والإجارة مثل البيع ، لأنها بيع منفعة .

قال ابن قدامة رحمه اله :

"وإن شرط ف القرض أن يؤجره داره ، أو يبيعه شيئاً ، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى : لم يجز ؛ لأن النب صل اله عليه

. )355 / 4) "من "المغن  انته " (عن بيع وسلف نه) وسلم

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإذا جمع بين سلف وإجارة ، فهو جمع بين سلف وبيع ، أو مثله" انته من "مجموع الفتاوى"

. (29/62)

.عقد القرض " انته المعايير الشرعية " ص 523 : " لا يجوز اشتراط عقد البيع والإجارة ونحوهما ف " وجاء ف

وعل هذا ؛ فلا يجوز العمل ف هذه الشركة وفقا لهذا النظام لأنه جمع بين القرض والإجارة .

وهذا كله ، عل افتراض أن الغرض من تصرف الشركة، أن يقوم هذا "الأجير" أو "الموظف" بعمل حقيق، مقصود للشركة.

وإلا؛ فقد يون مقصودها المال الذي يدفعه، لتستثمر ه هذا المال، فيما بدا لها ، من حلال أو استثمار ربوي ، أو غيره ،

ويون ما يأخذه عل أنه أجرة ، هو ف حقيقة : ربا ماله الذي دفعه للشركة !!

واله أعلم .


